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المجلس الدستوري
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قرار رقم : 932/14 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الذي أحالھ علیھ السید رئیس الحكومة رفقة
كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في3 ینایر2014، قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
والفصول 132 و151 و152 و 153 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت في مطابقتھا للدستور قبل
إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا: فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 128.12 المتعـلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعـي والبیئي جــرى التداول
فــي مشروعـھ من طرف المجلس الوزاري بتاریخ 7مارس 2013، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة، وفقا لأحكام
الفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 22 مارس 2013 في إطار جدول أعمال الدورة
الاستثنائیة لشھر أبریل 2013، وتمت المداولة والموافقة علیھ من طرف المجلس المذكور بتاریخ 11 یونیو 2013، أي بعد مضي عشرة أیام على
تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین ووافق علیھ مع تعدیل بعض مواده بتاریخ 23 یولیو2013، مما ترتب عنھ
إعادتـھ  إلى مجلس النـواب حیث تمت المصادقة النھائیة علیھ في قـراءة ثانیـة بتاریـخ  17 دیسمبر 2013،  والكل وفـق أحكـام  الفصلین 84 و85

من الدستور؛

ثالثا: فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي المعروض على نظر المجلس الدستوري یحتوي على 40 مادة تتوزع
على سبعة أبواب خصص الأول منھا لأحكام تمھیدیة ویقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحیات المجلس ویشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث
لتألیفھ ویتضمن المواد من 11 إلى 17، والرابع لتنظیمھ ویتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لكیفیات تسییره ویتكون من المواد 23 إلى 28،

والسادس لتنظیمھ الإداري والمالي ویحتوي على المواد من 29 إلى 35، والسابع لأحكام مختلفة وانتقالیة ویشتمل على المواد من 36 إلى 40؛

فیما یتعلق بالباب الأول:

حیث إن المــادة الفریــدة من ھذا الباب تعد مجرد تذكیر بما تضمنتھ أحكــام  الفصل 153 من الدستور من كــون تألیف المجلـس الاقتصادي
والاجتماعي والبیئي وتنظیمھ وصلاحیاتھ وكیفیات تسییره تحدد بموجب قانون تنظیمي؛

فیما یتعلق بالباب الثاني:



حیث إن ھـذا البـاب من القانــون التنظیمي المعـروض على نظـر المجلس الدستوري، الذي یشمل المواد من 2 إلى 10، یتناول بالتحدید صلاحیات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي وطرق ممارستھ لھا؛

في شأن المادة 2:

حیث إن الفقرة الثانیة من ھذه المادة تنص على أن من ضمن صلاحیات المجلس "تیسیر وتدعیم التشاور والتعاون بین الفرقاء الاقتصادیین
والاجتماعیین والمساھمة في بلورة میثاق اجتماعي"، وھي صلاحیة وإن كانت تندرج في سیاق مھامھ وانشغالاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة كإطار
لبلورة تصورات واقتراح أسالیب وأنماط للتشاور والتعـاون بین جمیـع الفرقــاء الاقتصادیین والاجتماعیین، إلا أن ذلك یستلزم أن لا یتجاوز

المجلس في ممارستھ لھا نطاق مھمتھ الاستشاریة؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ذلك، فإن أحكام المادة 2 وكذا المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف
الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثالث:

حیث إن ھذا الباب یتعلق بتألیف المجلس ویتضمن المواد من 11 إلى 17؛

في شأن المادة 11:

فیما یخص البند "د":

حیث إن المادة 11 تنص في نھایة المقطع ما قبل الأخیر من البند "د" على أنھ  " طبقا لأحكام الفصل 18 من الدستور، یراعى في تعیین أعضاء
المجلس من الفئات "أ" و"ب"و"ج" و"د" تمثیلیة المغاربة المقیمین بالخارج والخبراء المھتمین بقضایا الھجرة"؛

وحیث إن الفصل 18 من الدستور، الذي یستند إلیھ المقطع المذكور، ینص على أن السلطات العمومیة تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة
للمغاربة المقیمین في الخارج في المؤسسات الاستشاریة، وھیئات الحكامة الجیدة، التي یحدثھا الدستور أو القانون؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون ما ورد في المقطع ما قبل الأخیر من البند "د" من إدراج الخبراء المھتمین بقضایا الھجرة ضمن أعضاء
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، استنادا إلى الفصل 18 من الدستور الذي یھم تمثیلیة المغاربة المقیمین في الخارج دون سواھم في ھذا

المجلس، غیر مطابق للدستور؛

 فیما یخص البند "ھـ":

حیث إن البند "ھـ" من المادة 11 یدرج ضمن فئـة الشخصیات التي تمثل 20 مؤسسة وھیئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، كلا من:

- رئیس الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري،

- رئیس مجلس المنافسة،

- رئیس الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا؛

وحیث إن الدستور، فضلا عن اعتباره للمجالس والھیئات الثلاث المشار إلیھا مؤسسات مستقلة بحكم اندراجھا ضمن الھیئات المكلفة بالحكامة
الجیدة والتقنین طبقا لأحكام الفصل 159 منھ، فإنھ أسند لھا النھوض بمھام مقررة دستوریا تنطوي على صلاحیات الضبط أو التقنین أو الرقابة  أو
تتبع التنفیذ وفقا لأحكام فصولھ 165 و166 و167، وھو ما یمیزھا عن باقي الھیئات والمجالس ذات الصلاحیات الاستشاریة الواردة بدورھا في

الدستور؛

وحیث إنھ، لئن كان الاستقلال المخول للمؤسسات المذكورة وطبیعة صلاحیاتھا لا یحولان، وفق القوانین المنظمة لھا، دون إقامة علاقات تعاون
مؤسسي، بكل صوره وأسالیبھ، فیما بینھا وكذا بینھا وبین المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي بالطریقة التي تعین ھذا الأخیر على النھوض
بالمھام الموكولة إلیھ، فإن ھذا التعاون یتعین أن یتم وفق الإجراءات التي یحددھا القانون لكل منھا بشأن كیفیة اتخاذھا لقراراتھا أو إصدار آرائھا،

دون قیام تداخل عضوي فیما بینھا؛   

وحیث إن القانون التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، بمنحھ العضویة داخل ھذا المجلس لرؤساء المؤسسات الدستوریة الثلاث
المذكورة، لم یراع طبیعة ھذه المؤسسات ونوعیة وظائفھا والغایة من إحداثھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون إدراج تمثیل رؤساء كل من الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والھیئة الوطنیة
للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا في تألیف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، غیر مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 13:



حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الثالثة على أنھ لا یجوز أن یكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إلیھم في المادة 7 من القانون رقم
57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة

والاستفتائیة الصادر بتنفیذه الظھیر رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)؛

وحیث إن تضمین المـادة 7 المذكـورة فـي القانـون التنظیمـي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یعني أن حالات فقدان الأھلیة
الواردة فیھا تسري على أعضاء المجلس وتحول دون تعیینھم واستمرارھم في مزاولة مھامھم؛

وحیث إنھ، لئن كانت شروط تعیین أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي تعتبر من مشمولات المقتضیات المتعلقة بتألیفھ، فإن إدراج
أحكام المادة 7 المشار إلیھا في صلب قانون تنظیمي، وھي الأحكام التي تبین للمجلس الدستوري أن مضمونھا الحالي لا یخالف الدستور، لیس من

شأنھ أن یضفي علیھا، خارج إطار النص موضوع الإحالة، صبغة مقتضى من مقتضیات قانون تنظیمي؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ما سبق، تكون المادة 13 من الباب الثالث إلى جانب المواد 12 و14 و15 و16 و17 منھ تكتسي طابع قانون تنظیمي، ولیس
فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الرابع:

حیث إن ھذا الباب الذي یحتوي على المواد من 18 إلى 22 المتعلقة بتنظیم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي تكتسي أحكامھ كلھا طابع
قانون تنظیمي، ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الخامس:

حیث إن الباب الخامس المخصص لكیفیات تسییر المجلس الاقتصادي  والاجتماعي والبیئي یتكون من المواد 23 إلى 28؛

في شأن المادة 28:

حیث إن من بین ما تضمنتھ أحكام ھذه المادة أنھ یمكن لرئیس المجلس أن ینتدب أحد أعضائھ، بطلب من رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس
المستشارین، لیعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنیة بھما وجھة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي حول مشاریع ومقترحات القوانین

المعروضة علیھ والتقاریر والآراء الصادرة عنھ؛

وحیث إن أحكام الفصل 152 من الدستور خصت مجلسي البرلمان، إلى جانب الحكومة، باستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي في كل
القضایا التي لھا طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي، وھو ما یمكن اللجان البرلمانیة الدائمة من أن تستمع، في نطاق ھذه الاستشارة، إلى مندوب
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لیعرض وجھة نظر ھذا الأخیر وشروحاتھ حول مشاریع ومقترحات القوانین المعروضة علیھ والتقاریر

والآراء الصادرة عنھ، ولیس في ذلك ما یخالف الدستور؛

وحیث إنھ، على مقتضى ذلك، فإن أحكام المادة 28، كما تم تحلیل مضمونھا أعلاه، تكتسي مع باقي مواد الباب الخامس 23 و24 و25 و26 و27
طابع قانون تنظیمي، ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب السادس:

حیث إن الباب السادس یشمل المواد من 29 إلى 35 التي تتعلق بالتنظیم الإداري والمالي للمجلس؛

في شأن المادة 29:

حیث إن ھذه المــادة تنص في فقرتــھا الأولى على أن الأمیـن العــام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یعین بمرسوم؛

وحیث یستفاد من الفقرة الثانیة من نفس المادة، وكذا من المادة 30 الموالیة، أن الأمین العام یتخذ جمیع التدابیر اللازمة لتحضیر وتنظیم أعمال
المجلس، ویعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بیاناتھ وتقاریره وملفاتھ ومستنداتھ، كما أنھ یحضر اجتماعات مكتبھ ومداولات الجمعیة العامة، ویقوم

بتحضیر مشروع میزانیتھ؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور لا ینص صراحة على استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي على غرار مؤسسات أخرى، فإنھ بإفراده لھذا
المجلس باباً خاصا ھو الباب الحـادي عشر، وإسنــاده تحدید قواعــد تألیفــھ وتنظیمـھ وصلاحیاتھ  وكیفیات تسییره إلى قانون تنظیمي، وتنصیصھ
على أن للحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارین أن یستشیروه في جمیع القضایا التي لھا طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي، كما لھ أن یدلي
برأیھ في التوجھات العامة للاقتصاد الوطني والتنمیة المستدامة وفقا لأحكام الفصلین 151 و152 من الدستور، إنما یھدف من وراء ذلك إلى إحداث
مؤسسة مؤھلة لتقدیم آراء وتحلیلات موضوعیة محایدة ومجردة، من  شأنھا تنویر كل من الحكومة والبرلمان بخصوص القضایا ذات الطابع

الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

وحیث إنھ بدون توفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي على الاستقلال عن الجھات الدستوریة التي تطلب رأیھ، تنتفي الغایة التي من أجلھا
نص الدستور على إحداثھ؛



وحیث إن استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مؤسساتیا، بناء على ما سبق، وبما یترتب علیھ من استقلال إداري ومالي، یجعلھ
مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة للحكومة ولا لوصایتھا، مما یحول دون اعتباره مجرد إدارة موضوعة تحت تصرفھا شأن سائر الإدارات
العمومیة التي یشیر إلیھا الفصل 89 من الدستور، الأمر الذي یكون معھ ما ینص علیھ الفصل 91 منھ من أن رئیس الحكومة یعین فــي الوظائف

المدنیة فـي الإدارات العمومیة، لا ینطبق علــى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن الأمین العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لا یمكن تعیینھ إلا من طرف سلطة أعلى تتمثل في
الملك رئیس الدولة، وھو ما یجعل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري غیر مطابقة للدستور؛

فیما یتعلق بالباب السابع:

حیث إن الباب السابع یحتوي على المواد من 36 إلى 40 التي تتعلق بأحكام مختلفة وانتقالیة؛

في شأن المادة 37:

1- فیما یخص ما تنص علیھ ھذه المادة من أن كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ تحدد بموجب نظام داخلي یضعھ المجلس ویقره
بالتصویت:

حیث إن الفصل 153 من الدستور ینص على أن القانون التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یحدد أیضا صلاحیات ھذا المجلس،
وھو الأمر الذي یخول للقانون التنظیمي المذكور صلاحیة أن یسند للمجلس نفسھ تحدید كیفیة تنظیم وتسییر أجھزتھ بمقتضى نظام داخلي، فإنھ لیس
في ھذا الإسناد ما یخالف أحكام الدستور شریطة إحالة النظام الداخلي على المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ لكل من أحكام الدستور والقانون
التنظیمي، وعلى أن لا تفھم الصلاحیة المذكورة بأنھا تنطوي على الحد من صلاحیة البرلمان في تحدید كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ

مباشرة عن طریق قانون تنظیمي، وھي سلطة أصلیة یستمدھا البرلمان من الفصل 153 من الدستور؛

2- فیما یخص ما تنص علیھ نفس المادة من أن النظام الداخلي یحال على المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ لكل من أحكام الدستور وھذا
القانون التنظیمي:

حیث إنھ، إذا كانت الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور لا تنص صراحة إلا على إحالة الأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس
المستشارین على المحكمة الدستوریة قبل الشروع في تطبیقھا لتبت في مطابقتھا للدستور، فإن ما تتضمنھ الفقرة الأولى من نفس الفصل من أن
المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور وبأحكام القوانین التنظیمیة یفسح المجال للقانون التنظیمي للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لتخویل صلاحیة البت في دستوریة النظام الداخلي لھذا المجلس إلى المحكمة الدستوریة، مما یكون معھ المقتضى

المذكور مطابقا بدوره للدستور؛

وحیث إن مضمون المادة 37، كما تم فحصھا أعلاه، تكتسي، تبعا لذلك، مع باقي أحكام الباب السابع الواردة في المواد 36 و38 و 39 و40 طابع
قانون تنظیمي لارتباطھا ارتباطا وثیقا بأحكام لھا نفس الطابع، ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

یصرح:

أولا:

1ـ بأن ما ینص علیھ المقطع ما قبل الأخیر من البند "د" من المادة 11 من القانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبیئي من أنھ یراعى في تعیین أعضاء المجلس من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" تمثیلیة الخبراء المھتمین بقضایا الھجرة، استنادا

إلى الفصل 18 من الدستور، غیر مطابق للدستور؛

2- بأن ما ینص علیھ البند "ھـ" من المادة 11 المذكورة من تمثیل رؤساء كل من الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والھیئة
الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا في المجلس المذكور، غیر مطابق للدستور؛

3- بأن ما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة 29 من ھذا القانون التنظیمي من أن الأمین العام للمجلس یعین بمرسوم، غیر مطابق للدستور؛

ثانیا- بأن باقي مواد ھذا القانون التنظیمي لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة في الحیثیات المتعلقة بكل من الفقرة الثانیة
من المادة 2 والفقرة الثالثة من المادة 13 والمادة 28 والمادة 37؛

ثالثاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 28 من ربیع الأول 1435 (30 ینایر2014)
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